


 وريقانون السحسب ال انعدام الحكم التحكيمي

 
 المحامي أحمد وليد منصور

 ماجستير بقانون الأعمال من جامعة باريس الثانية

 عديل قانون التحكيم بغرفة التجارة الدوليةة تعضو لجن

 عضو بغرفة دبي للتحكيم التجاري الدولي 

  

ألاُوهيُهلُيلحقُُُُيمية،الدعاوىُالتحكفيُُريةُالمختصةُبالنظرُُثيرتُمسألةُهامةُلدىُالمحاكمُالسوأ ُ

كيميُالانعدامُأمُلايجوزُعلىُالإطلاقُطلبُانعدامُالحكمُالتحكيمي،ُكونُالمشرعُلمُينصُالحكمُالتح

ُُ.علىُطريقُالانعدامُكإحدىُالطرقُالتيُتجرحُبالحكمُالتحكيمي

فإنناُنقدمُهذهُُموضوعُُتُالمحاكمُوالآراءُبهذاُالخصوص،ُونظراًُلأهميةُهذاُالُجتهاداوقدُاختلفتُا

ُانعدامُالحكمُالتحكيميُ.ُ،ُحولُنظريةُالدراسةُالقانونيةُالمبسطةُ

 يمي الحكم التحك

ُُ يأتِ قانونُُلمُ بباقيُمفرداتُ التحكيمي،ُكماُفعلُ للحكمُ التحكيمُالسوريُعلىُتعريفُخاصُ قانونُ

الممكنُاستخلاصُتعريفُُُُنجدُأنهُمن،ُولكنُبالعودةُإلىُهذاُالقانون2008ُُ/ُلعام4ُُالتحكيمُرقمُ/

بشكلٍُُُزاعُالتحكيميصلاًُبالنأنهُالحكمُالذيُيصدرُعنُهيئةُالتحكيمُويكونُفاعلى1ُُُُيُللحكمُالتحكيم

ُُأطرافُالتحكيمُ،،ُوينفذُهذاُالحكمُإماُطوعاًُمنُقبلُُمبرمُوهوُغيرُقابلُلأيُطريقُمنُطرقُالطعن

اُلتنفيذامنُخلالُُُُأوُجبراًُ اُلاستئنافُُُُكسائهُصيغة ُُالتحكيمُُدائرتهاُيجريُضمنُُالتيُُالمدنيةُُلدىُمحكمة

ُوضعهُلدىُدائرةُالتنفيذُالمختصةُ.منُثمُوُها،أوُالتيُيتفقُالأطرافُعلىُاختصاص

لُإكساءُهذاُالحكمُصيغةُالتنفيذ،ُُدُحالةُالتنفيذُالجبريُللحكمُالتحكيمي،ُأيُمنُخلالةُعنوتثارُالمشك

ُصيغةُالتنفيذُوذلكُبالحالاتُالتاليةُ:كمُالتحكيميُبرفضُإكساءُالحةُفقدُأعطىُالمشرعُالحقُللمحكم

وهوُإذاُكانُالحكمُالتحكيميُصدرُمتعارضاًُمعُحكمُسابقُلهُُُُ،ماتثيرهُالمحكمةُمنُتلقاءُنفسهاُُ-1

ةُُصادرُعنُالمحاكمُالسوريةُبذاتُموضوعُالنزاع،ُأوُأنهُيخالفُالنظامُالعامُفيُالجمهوريةُالعربي

ومُعليهُتبليغاًُصحيحاً،ُوهذهُالحالاتُكماُذكرناُتثيرهاُالمحكمةُمنُُيبلغُإلىُالمحكُُ،ُأوُأنهُلمالسورية

دعوىُبطلانُللحكمُالتحكيمي،ُُ،ُسواءُأكانُُطلبُالمرفوعُأمامهاتلقاءُنفسهاُمهماُكانُنوعُالدعوىُال

ُُلىُالإطلاقُدعوىُإكساءُللحكمُالتحكيمي،ُوهذاُالأمرُغيرُمقيدُبمدةُولايمكنُتحصينهُعُُتأوُكان

عليهاُأنُتتثبتُمنُتوفرُالعناصرُُفمتىُرفعتُأمامُمحكمةُالاستئنافُدعوىُمتعلقةُبحكمُتحكيميُُ

ًُ ُُ.المشارُإليهاُسابقا

التحكيميُوذلكُمنُخلاُُ-2 بالحكمُ للتجريحُ التحكيميُ يثيرهُأطرافُالحكمُ رفعُدعوىُبطلانُلُُماُ

/ُمنُقانونُالتحكيم52ُُإلىُ/ُُ/49وادُمنُ/لمنصوصُعليهاُبالمللحكمُالتحكيميُوفقاًُللشروطُوالقواعدُا

ُالسوري.

 
أصولُُالواردةُبقانونُُميةُُ،ُأماُالأحكامُالتحكي2008/ُلعام4ُُمُ/رقُُالتحكيمُُقانوناًُلقواعدُُمُالتحكيميُالصادرُوفقيبقىُهذاُالتعريفُمحصوراًُبالحكُُ-1

استئنافُالحكمُُُُ/ُوالتيُأجازت534ُ/ُإلىُُ/506ينطبقُعليهاُنصوصُالموادُمنُ/ف1953ُُ/ُلعام84ُُالمرسومُالتشريعيُرقمُ/بُُالمحاكماتُالمدنيةُالصادر
ُُُءًُ.المحكمةُالمختصةُبنظرهُابتداكانُالنزاعُقدُصدرُمنُُلوفيماُالتيُتختصُبنظرهُُالتحكيميُأمامُمحكمةُالاستئناف



 الانعدام في القانون السوري

ًُُُأوُالسوريُعلىُالانعدامُُالقانونُُُُمُينصُل وإنماُتصدىُُُُ،علىُالحالاتُالتيُيعتبرُفيهاُالحكمُمعدوما

الفقهُوالاجتهاد ذلكُُ،لذلكُ يحددُ الذيُ التشريعيُ النصُ لفقدانُ الُُونظراًُ الهيئةُ لمحكمةُرسختُ عامةُ

الحكمُالذيُيثبتُعملاًُقانونياًُينطويُعلىُُ))ُُالنقضُاجتهادهاُحولُتعرفُالحكمُالمعدومُفعرفتهُبأنهُُ

ُُ المشروعية بعدمُ أوُمخالفةُُعيبُمتصلُ للرضاُ التامُ الفقدانُ الكليُُأوُ العامُمحلُالإجماعُ ُ-النظامُ

عندئذٍُتعتبرُالأحكامُفيُهذهُالحالاتُمعدومةُويحتاجُأمرهاُإلىُُُُُ-ُُكالحكمُبالرباُالفاحشُأوُالدعارة

دعوىُمبتدئةُبحضورُالأطرافُلتقريرُالانعدامُبينماُالأحكامُالتيُتنطويُعلىُعيبُفيُالإجراءاتُُ

اُلأحكامُالقانونيةُفهيُليستُمعدومةُولوُكانتُتحملُالبطلانُإلاُأنُالقضيةُُأوُخطأُفيُُ تطبيقُوتفسير

ُُ.2(ُ(المقضيةُتغطيُهذهُالعيوب

وُذلكُالحكمُالذيُافتقدُركنهُالأساسيُأوُفقدُسبباًُُعلىُضوءُذلكُيمكنُالقولُبأنُالحكمُالمعدومُهو

ُ.3جوهرياًُمنُأسبابُتكوينهُووجودهُوهوُبذلكُلمُيتكونُولمُيوجدُفهوُوالعدمُسواء

نُالميتُلاُيمكنُُتقولُأُُحسبُالقاعدةُالفقهيةُالتيإذاً،ُفلاُيمكنُتحصينُالقرارُالمعدومُبمرورُالزمن،ُُ

ُشروطهاُمتوفرة.ُانُمتىُكانتوعليهُيمكنُرفعُدعوىُالانعدامُبأيُوقتٍُك،ُحياؤها

مستمدُمنُغايةُالانعدامُذاتها،ُفحصرُالعيوبُماذهبتُإليهُسورياُبعدمُتقنينُنظريةُللانعدامُُولعلُُ

اُلانعدامُُالجوهريةُالتيُقدُتلحقُبالقرارُُ أُمرُشبهُمستحيل،ُوبالتاليُتركُالمشرعُوتنحدرُبهُلدرجة هو

لُيمارسُدورهُالرقابيُعلىُقانونيةُالُأقمجالاًُلل التيُُُُحكامُومدىُتناسقهاُمعُالقواعدُالعامةُللقانونضاء

جوهرياًُأوُتطبقُقانوناًُخاصاًُعلىُنزاعُدونُآخر،ُفإذاُحدثُخللُجوهريُبالإجراءاتُُتحددُإجراءًُ

ُددهاُالقانونُكانُالحكمُحرياًُبالانعدام.التيُرسمهاُوح

 نعدام الحكم التحكيمي نهج المحاكم السورية بخصوص دعاوى ام

اُلمحاك اُجتهادات إُلى أُنُهناكُُبالعودة نُجد فُإننا اُلتحكيمي، اُلحكم اُنعدام بُموضوع يُتعلق فُيما اُلسورية، م

اُلمحاكمُُ بُعض أُن اُلخصوص،ُوذلك بُهذا ً اُلتشددُوالوقوفُُتبايناًُحقيقيا نُهج نُفسه أُخذُعلى قُد فيُسورية

التح الحكمُ انعدامُ وأنهُلايجوزُرفعُدعوىُ النص،ُ بقانونُُعلىُحرفيةُ ينصُ لمُ المشرعُ كيميُكونُ

رفعُدعوىُانعدامُعلىُالحكمُالتحكيميُوهوُحصرهاُفقطُُعلىُإمكانية2008ُُُُ/ُلعام4ُُالتحكيمُرقمُ/

البطلان ُُُُ.بدعوىُ ُُبينما المحاكم بعضُ الحكمُُسارتُ انعدامُ دعوىُ إجازةُرفعُ مبدأُ فيُسوريةُعلىُ

ُُ.التحكيمي

 رأي بعض محاكم الاستئناف المختصة بالدعاوى التحكيمية

ُُانعدامُالحكمُالتحكيميُقاعدةُعدمُإمكانيةُُُُبالدعاوىُالتحكيميةبعضُمحاكمُالاستئنافُالناظرةُُُُرسخت

ُتُمنهاُ:بعددُمنُالقراراُونلحظُذلك

 
،ُوكذلك،ُالقرارُرقم2017ُُ/ُلعام302ُُ/ُفيُالدعوىُرقمُأساسُ/18رقمُ/القرارُُُ–المدنيةُالغرفةُُُ–الهيئةُالعامةُلمحكمةُالنقضُُ- 2

ُُ.2017امةُمدنيةُلعامُ/ُهيئةُع46/
ُ.2017/ُلعام244ُفيُالدعوىُرقمُأساسُ/ُُ/19رقمُ/القرارُُُ–مدنيةُالُةُالغرفُ-لمحكمةُالنقضُُُُعامةالهيئةُالُ- 3



منهُحالاتُالبطلانُوالتي50/1ُُُُ))حيثُأنُقانونُالتحكيمُهوُقانونُخاصُوحيثُأنهُقدُحددُبالمادةُُ

وإنماُشرعُلهُالادعاءُُُُنعدامُالحكمُالتحكيميُ،ُولماُكانُلايجوزُالادعاءُباُيلُالحصرُتُعلىُسبجاء

ُ.4(ُ(ومُعليهُحكمُالتحكيمُللمحكبالبطلانُوخلالُمهلةُثلاثينُيوماًُالتاليةُلتبليغُ

ُُ.5))لايردُعلىُحكمُالتحكيمُإلاُدعوىُالبطلانُولايردُعليهُالانعدام(ُ(

لاثينُيوماًُالمحددةُالثمدةُصُجعلتُمنُةُالنإنُالتشددُالذيُأخذتُبهُمحكمةُالاستئنافُالمدنيةُلحرفي

منُأيُطعنُأوُمخالفةُولوُكانتُمتعلقةُبالنظامُُُُحكمُالتحكيمياللرفعُدعوىُالبطلان،ُهيُمدةُتحصنُُ

خارجُرفعهاُُالعامُأوُبهاُخللُينحدرُبهاُلدرجةُالانعدام،ُفحكمتُبإحدىُالدعاويُبردُدعوىُالبطلانُل

حكمُالمحكمينُصيغةُالتنفيذُبالرغمُمنُأنُالحكمُالتحكيميُمتعلقُبحقوقُُ،ُواكساءُُينُيوممدةُالثلاث

اُلتحك وضعُإشارةُدعوىُعلىُصحيفتهاُُُُطلبُُُمُعنيعينيةُعقاريةُلأكثرُمنُعشرينُعقاراًُسهتُهيئة

العامُبسوريةُ للنظامُ ُُ(4)يرجى مراجعة الهامش رقم  ُُمايشكلُمخالفةُفاضحةُ ،ُُ المادة منُُُُُ/47ُ/فقدُحظرتُ

استماعُأيةُدعوىُبحقُعقارُمسجلُقبلُوضعُإشارةُالدعوىُعلىُصحيفة1926ُُُُلعامُُُُ/188/القرارُُ

تيُيعتبرُوجوبُوضعهاُعلىُصحيفةُالعقارُالمتنازعُُالعقارُلأنُإشارةُالدعوىُمنُالقيودُالإلزاميةُالُ

آثارُُأنُُ،ُبلُولقدُاستقرُالاجتهادُعلىُُعليهُمنُمتعلقاتُالنظامُالعامُوشرطاًُمنُشروطُسماعُالدعوى

ُ.6الأحكامُالصادرةُفيُالقضاياُالعقاريةُتنسحبُإلىُتاريخُوضعُإشارةُالدعوىُ

 صوص محكمة النقض السورية بهذا الخرأي في 

خاصمةُوردُالقضاةُلدىُُأصدرتُغرفةُالمُ،07/07/2020ُُالصادرُبتاريخُُُُ/60/ُُرقمُُفيُقراراها

ُقرارهاُ:هاُباعتبارُحكمُالتحكيمُالذيُصدرُعلىُميتُمعدوماً،ُحيثُجاءُفيُمحكمةُالنقضُقرار

قدُُيثبتُأنُالقرارينُُ.ُُاريخُ......ُوصدورُقرارُالاكساءُبتاريخُ.....))إنُصدورُقرارُالمحكمينُبت

وفيُمواجهةُميتُفتكونُالخصومةُوالحالةُهذهُغيرُمنعقدةُوتكونُالأحكامُُالوفاةُُصدراُبعدُتاريخُُ

هيئةُالعامةُلمحكمةُلالحالةُهذهُقدُفقدتُركناًُمنُأركانهاُماُيعتبرهاُمعدومةُوفقاًُلماُاستقرتُعليهُاو

ُالنقضُ.

عدمُعلمُالمحكمةُأوُالخصمُبالوفاةُُزةُولأنُالخصومةُلمُتنعقدُأصلاًُوأنُُلأنُالانعدامُلاتلحقهُالإجاُ

قبلُصدورُقرار الوفاةُ ثبوتُ يترتبُعلىُ فإنهُ ذلكُ البطلانُوعلىُ أثرُ التحكيمُُلايزيلُ والاكساءُُيُ

ُ.7الانعدام(ُ(

يتوجبُُهاُبهذاُالخصوص،ُأنوقدُأصدرتُالهيئةُالعامةُلمحكمةُالنقضُقرار البحثُفيُحكمُُحينُُهُ 

وف ُُالتحكيمُ حكم إلىُ يمتدُ والذيُ المطلقُ البطلانُ يورثُ جوهرياًُ بياناًُ أغفلُ قدُ كانُ إذاُ التحكيمُُيماُ

جوهرياًُُ،ُفإذاُكانُهذاُالبيان8ُيُصدرُفيُظلهُالحكمُأولاًُإلىُقانونُالبلدُالذالعودةُالمطلوبُانعدامه،ُ

 
ُ.31/03/2021يخُتارُ-/9ُأساسُ/ُ-ُتحكيمُ/25/القرارُُُ–محكمةُالاستئنافُالمدنيةُالأولىُبدمشقُُ- 4
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الانعدامُإلىُكافةُالأحكامُالتيُبنيتُعدوماًُويورثُُلبلدُالذيُصدرُبظلهُيعتبرُحكمُالتحكيمُمُبقانونُا

ُعليهُومنهاُالحكمُبإكسائهُصيغةُالتنفيذُ.

 في رأي مجلس الدولة 

هرُىُالحكمُالتحكيمي،ُولعلُأشرفعُدعوىُالانعدامُعلُلُُالمجالُُُةُلأطرافُالتحكيمولفسحُمجلسُالد

رارُالصادرُعنُُيُأعدمتُبهُحكمُتحكيمي،ُهوُالقوالتُلسُالدولةُُقراراتُالانعدامُالصادرةُعنُمج

محكمةُالتحكيمُالدوليةُُالمحكمةُالإداريةُالعلياُوالتيُقضتُبإعلانُانعدامُحكمُتحكيميُصادرُعنُُ

مسبقةُمنُقبلُاللجنةُوذلكُلكونُالإدارةُلمُتحصلُعلىُإجازةُُالتابعةُلغرفةُالتجارةُالدوليةُبباريس،ُُ

المختصةُللفتوىُوالتشريعُللدخولُفيُالتحكيم،ُماترتبُعلىُتخلفُهذهُالإجازةُإعلانُانعدامُالحكمُ

ُ.9التحكيميُ

الشركةُالعامةُلمصفاةُُردتُالمحكمةُالإداريةُالعلياُدعوىُالانعدامُالتيُتقدمتُبهاُُآخر،ُُوفيُحكمُُ

والذيُُُُالحكمُالتحكيميُفيُالنزاعُالمتكونُفيماُبينهاُوبينُشركةُسعوديةحمصُبطلبُإعلانُانعدامُُ

لقرارُباسمُالشعبُالعربيُصدورُاُجرىُوفقاًُلقواعدُغرفةُالتجارةُالدوليةُبباريس،ُوذلكُبسببُعدم

سوري الخصوصُفيُ بهذاُ الانعدامُ دعوىُ لردُ المحكمةُ تعليلُ فكانُ ُُُُة،ُ الجهة أثارتهُ ماُ طالبةُُ))إنُ

الانعدامُمنُأنُالحكمُالتحكيميُلمُيوشحُباسمُالشعبُالعربيُفيُسوريةُليسُمنُشأنهُأنُيجعلُهذاُ

لحكمُصدرُتحتُمظلةُمحكمةُالتحكيمُُالحكمُمعدوماًُوإنُتمُإصدارهُفيُدمشق،ُعلىُأنُاعتبارُأنُا

يةُغيرُسوريةُُمُلدىُغرفةُالتجارةُالدوليةُبباريسُوبالتاليُيعتبرُصادراًُعنُجهةُقضائُلدىُالتحكي

ُُ.10ولاُيتعينُتبعاًُلذلكُتوشيحهُباسمُالشعبُالعربيُفيُسورية(ُ(

نصُبهُعلىُُ،2019ُ/ُلعام32ُُوهوُالقانونُرقمُ/جديدُلمجلسُالدولةُوعلىُالرغمُمنُصدورُقانونُُ

التحكيمُوعدمُجوازُالطعنُبهُإلاُمنُخلالُرفعُدعوىُالبطلانُوفقاًُلقواعدُوشروطُعرفتهاُالمادةُُ

الُينظرُُاُالنص،ُبلُلازقفُعندُحرفيةُهذلسُالدولةُلمُيتو/ُمنُهذاُالقانون،ُإلاُأنُالقضاءُبمج15/

ُرتُشروطهاُوأسبابهاُ.ويقضيُبهاُفيماُلوُتوافكيميُبدعوىُانعدامُالحكمُالتح

 في القضاء المصري

الصادرُوفقاًُُ،ُاعتبرُأنُحكمُالتحكيم1994ُُ/ُلعام27ُُيمُالمصريُرقمُ/منُأنُقانونُالتحكعلىُالرغمُُ

وأتاحُللأطرافُرفعُدعوىُبطلانُفيماُلوُُبأيُطريقُمنُطرقُالطعن،ُُيجوزُالطعنُبهُُلالأحكامهُُ

بابُلرفعُ،ُإلاُأنهُأفسحُالُ/ُمنه53ُ/نصوصُعليهاُفيُالمادةُُتوافرتُإحدىُالشروطُالمتعلقةُبهاُوالم

ُعيباًُينحدرُبهُلدرجةُالانعدام.ُألحقُبهخللاًُجوهرياًُُشابهدعوىُانعدامُحكمُالتحكيمُفيماُلوُ

تحكيميةُُيميُالصادرُعنُهيئةُُا،ُانعدامُالحكمُالتحكفقدُقضتُمحكمةُالنقضُالمصريةُبأحدُأحكامه

 ُ.11هيئةُمعدوماًُولايستحقُالاكساءأنُالقرارُالصادرُعنُهذهُالغيرُمختصة،ُواعتبرُ
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محلُالنزاعُاستنادًاُإلىُهذهُالمواد،ُفإنهُيكونُمنعدمًا،ُويكونُالحكمُفيهُُُأىُأثرُمنُتاريخُنفاذهاُبعدُالقضاءُبعدمُدستوريتها،ُوإذُصدرُحكمُالتحكيم
2016/03/03ُجلسةُُ-الدوائرُالمدنيةُُ-ُقضائية77ُلسنة2557ُُالطعنُرقمُ((ُالذىُأيدهُمعيباًُبدوره،ُبماُيستوجبُنقضه



 يمي ت بطلب وقف الإجراءات التنفيذية نتيجة انعدام الحكم التحكفيذ بالبصلاحية رئيس التن

لُرئيسُالتن إُلىُأوراقُُُُلاتالإشكافيذُصلاحيةُالبتُبمختلفُُأعطىُالمشرع والطلباتُالتنفيذيةُبالاستناد

ُُ.الملفُالتنفيذي

متعلقةُبإجراءاتُالتنفيذ،ُُومامنُشكُأنُالصلاحيةُالمعطاةُلرئيسُالتنفيذُبهذاُالمجالُهيُصلاحيةُُ

ُُسندُالتنفيذي،ُإلاُإذاُكانُموضوعُهذاُالسندُمتعلقُبحقُدونُأنُيكونُلهُالحقُالمساسُبموضوعُال

قدُصدرُحكمُبدعوىُعينيةُُوجودُأوُغيرُمعينُالمقدارُأوُغيرُمستحق،ُوذلكُكأنُيكونُُغيرُثابتُال

لأنُُعقاريةُلمُتوضعُبهاُإشارةُدعوىُعلىُصحيفةُالعقارُفعندهاُيكونُهذاُالحقُغيرُثابتُالوجودُُ

وضعُإشارةُالدعوىُعلىُصحيفةُُريةُينسحبُإلىُتاريخُُينيةُالعقاأثرُالأحكامُالصادرةُبالدعاوىُالع

ُالعقارُفإذاُلمُتوضعُهذهُالإشارةُكناُأمامُحكمُمستحيلُالتنفيذُ.

اُلصادرُُولماُكانُُ اُلقرار اُلتنفيذُوليس اُلقرارُبإكسائهُصيغة أُخذ اُلتنفيذُعند اُلواجب اُلتحكيميُهو الحكم

تُُرارُمنصبُعلىُالشكلُلاُعلىُالموضوع،ُفإذاُأعطقعنُالمحكمةُالمختصةُبالإكساءُإلاُمجردُُ

كيميُالمطلوبُُتحذاُالقرارُعلىُالحكمُالحكمةُقرارهاُبالإكساءُأوُردُدعوىُالبطلانُانصبُأثرُهالم

ُوُواجبُالتنفيذُلاغيرهُ.تنفيذه،ُوأصبحُه

التنفيذُب إذاُاصطدمُرئيسُ التنفيذُُ،ُفمنُُحكمُتحكيميُاعترىُالانعدامُأحدُأركانهوعليه،ُ حقُرئيسُ

التيُيحقُلرئيسُالتنفيذُُُُالإشكالات.ُوانعدامُالحكمُالتحكيميُيعتبرُمنُُالتصديُلهُوالامتناعُعنُتنفيذه

ُُ.12معدومُلايتمتعُبأيُوجودُقانونيُوبالتاليُتنتفيُعنهُصفةُالسندُالتنفيذيُ،ُلأنُالحكمُالالتصديُلهاُ

قُدُصدرُعلىُشخصُمجنونُوفاتهُميعادُُ اُلتحكيمي اُلحكم يُكون فُحسبُُُعرفُوذلكُكأن اُلبطلان، دعوى

رفعهاُويتحصنُهذاُالقرارُُتُمدةُُفواجبُردُدعوىُالبطلانُبعدُُتوجهُبعضُالمحاكمُكماُذكرناُي

اُلتنفيذ اُلقرارُُوي كسىُصيغة يُعتبرُمعدومُُ،ُوهذا ثُابت كُماُهو اُلخصومةُوصحتهاُُالتحكيمي لانتفاءُصفة

لُأمامُرئيسُالتنفيذُالذيُيتوجبُعليهُالامتناعُعنُتنفيذهُُنُإثارةُهذاُالإشكاكواعتلالُالتمثيل،ُفيم

ُركانهُينزلُبهُلدرجةُالانعدام.هريُمنُاُجولفقدانهُركنُ

 رأينا بانعدام الحكم التحكيمي

ُُمنُاستقرا إليهُبعضُمءُماتمُعرضهُسابقاً، التحكيمُُفإنناُنخالفُماذهبتُ حاكمُالاستئنافُبأنُحكمُ

قاًُُبالحكمُالتحكيميُدعوىُالبطلانُفقطُولمُيشرعُطريقانونُقدُحصرُُأنُالبحجةُُ،ُُلايلحقهُالانعدام

دعوىُالانعدامُُُقننُيدعوىُالانعدامُذاتها،ُفالمشرعُالسوريُلمُُُُجوهروهذاُيناقضُُآخرُلتجريحه،ُُ

ذكرناُهيُعبارةُعنُُالمدنية،ُبلُكماُُُُحكامُبقانونُأصولُالمحاكماتحُبالأرقُالتيُتجعندُذكرُالطر

ُُ.،ُعندماُتصيبُالحكمُمخالفةُجوهريةُلركنُمنُأركانهشرعهُالاجتهادُالقضائيُالمستقرُطريق

ُُ يبقىُمستهدفاًُطيلةُُوالانعدامُكونهُدرجةُأشدُوطأة علىُالحكمُلايمكنُتحصينهُبمرورُالزمن،ُبلُ

فيُالوجودُ.،ُوينتفيُ،ُحتىُيتمُإعدامهُبشكلُنهائيهُالحكميةوجودُرمقُللحياةُبفقرات ُأيُأثرُلهُ 

إحدىُحالاتُالبطلان،ُمنُبابُأولىُريهُُعندماُيعتوبالتاليُعلىُالمحكمةُالتيُتبطلُالحكمُالتحكيميُ

هُحالةُمنُحالاتُالانعدام،ُلاُأنُتتقيدُبحرفيةُالنصُبحجةُأنُالانعدامُحالةُلمُُأنُتعدمهُعندماُتصيب
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كانُعندُُُُافطرالأحدُُأُُبإبطالُحكمُتحكيميُكوناصُوهوُقانونُالتحكيم،ُفمنُيحكمُُيقررهاُقانونُخ

لاتفاقُُ ُُالتحكيمُفاقداًُ أقيمتُالدعوىُُبابُأولىُأنُيقضيُبانعدامُهذاُالحكمُإذاُُمنُُلأهليةُأوُناقصها

ُوصدرُفيهاُحكمُعلىُميتُأوُفاقدُللأهليةُأوُناقصها.

عترىُأحدُأركانهُخللاًُجوهرياًُانحدرُبهُُيلحقهُالانعدامُفيماُإذاُاُوخلاصةُالقول،ُأنُالحكمُالتحكيمي

يثارُُ أنُ ويمكنُ بوقت،ُ الانعدامُغيرُمحصنُ وهذاُ والعدمُسواء،ُ الزمليصبحُهوُ امتدُ به،ُُمهماُ انُ

بدعوىُبطلانُُللنظرُةُنعدامُالحكمُالتحكيمي،ُهيُذاتُالمحكمةُالمختصوالمحكمةُالمختصةُبدعوىُا

 ُ.كيميالحكمُالتح


